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  ـــ
  

  :المبـدأ  
  

 

ثبوت أن زوج المطعون ضدها الأسبق طلقها قبل الخلوة   -
 .وقبل الدخول وعليه فلا عدة عليها من ذلك الطلاق 

ثبوت أن الطاعن تزوج المطعون ضدها زواجا صحيحا   -
ج بنحو عشرة أشهر ومن ثم وولدت ابنها بعد الزوا

يكون قد ولد على فراش صحيح للطاعن الذي يقيم مع 
  .زوجته في بلد واحد 
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  المحكمة الاتحادية العليا

   القضائية 27 لسنة 58الطعن رقم 

  )شرعي(

   الموافقالأحدجلسة 

  2006  سنة من مارس19

  )الدائرة الشرعية الأولى( 

  

   :موجز القواعد القانونية
  
، نسب،  "اثبات النسب " أحوال شخصية   ) 2 و 1(

  ".شهادة الشهود " شريعة إسلامية ، إثبات ، 
  
اعتماد الحكم شهادة الشهود أن المطعـون       ) 1(

ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الخلوة وقبل        
 ـ        ا بـذلك   الدخول ومن ثم فلا عدة عليهـا وأنه
 صحيح  -تكون خالية وقت زواجها من الطاعن     

  .في إثبات نسب :  مثال –شرعاً 
  

  "شرعي" ق 27 لسنة 58الطعن رقم (
   )19/3/2006جلسة 

  
زواج الطــاعن بــالمطعون ضــدها فــي ) 2(
ــاريخ   6/10/1997 ــه بت ــا من ــم طلاقه  ت

 حيث وضعت الصبي المتنازع في      12/5/1998
 ولد بعـد     يكون قد  -19/8/1998خ  نسبه بتاري 

الزواج بعشرة أشهر ومن ثم يكون قد ولد على         
 الذي يقيم مع زوجته في      فراش صحيح للطاعن  

قيـام شـخص    . أساس ذلك شرعاً    . بلد واحد   
 ينـزل منـه منزلـة       –أجنبي بتسجيله باسمه    

الإقرار ولا يعد استلحاقاً لأن الاستلحاق لا ينفع        
. إلا مع جهل النسب وهنا الصبي معلوم النسب       

ء الطاعن أن المطعون ضدها وقت الطلاق       إدعا
 لم يقدم الطاعن أو يوجـد فـي         –كانت حائضاً   

عـدم ذكـر المطعـون     . الأوراق ثمة ما يثبته     
ضدها وقت الطلاق أنها حامل لكونها حاولـت        

 لا دلالة له في مقابلـة الفـراش         –الإجهاض  
  .الصحيح 

  
  "شرعي"  ق 27 لسنة 58الطعن رقم ( 

   )19/3/2006جلسة 
  
   :قواعد القانونيةال
  
إذ كان الثابت من أسباب المطعون فيه أنه         -1

علـى شـهود    بحث تلك المسألة واعتمد     
ــدها   ــون ض ــأن زوج المطع ــهدوا ب ش

طلقها قبل الخلوة وقبل الدخول     ... الأسبق
وعلى ما جاء في الحكم الذي أثبت طلاقها        
منه من تصادق الزوجين وقـت الطـلاق        

ا كاف  على عدم الخلوة وعدم الدخول وهذ     
في ثبوت أن زوج المطعون ضدها الأسبق       
طلقها قبل الخلوة وقبل الدخول وعليه فلا       
عدة عليها من ذلك الطلاق ويترتب علـى        
ذلك أنها كانت وقت زواج الطـاعن بهـا         
خالية من العـدة فيكـون زواجهـا منـه          

 .صحيحاً شرعاً 
 
لما كان الثابت مـن الأوراق أن الطـاعن          -2

 صـحيحاً   تزوج المطعون ضدها زواجـاً    
ــاريخ  ــاريخ 6/10/1997بت ــا بت  وطلقه

 وولدت ابنها المتنازع فـي      12/5/1998
 أي بعد الزواج    19/8/1998نسبه بتاريخ   

بنحو عشرة أشهر وبعد الطـلاق بنحـو        
 وظـلا يقيمـان     ثلاثة أشهر وأنهما بالغين   

مدة الزواج في بلد واحد مما يترتب عليه        
أن كون الصبي ولد على فراش صـحيح        

مر واضح لا شـبهة فيـه ولـم         للطاعن أ 
 .يحصل فيه لعان مستوفي الشروط 
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لما كان ذلك وكان النبي صلى االله عليـه         
وسلم قال في الحديث المتـواتر المجمـع        

الولـد  ( على صحته وعلـى العمـل بـه         
فإن هذا الـدليل    ) للفراش وللعاهر الحجر  

يكون كافيا في ثبوت انتساب ابن المطعون       
 ثابتـاً ثبوتـاً     ضدها إلى الطاعن انتـسابا    

شرعيا واضحا لا يمكن معه الالتفات إلـى        
 تلك القرائن الضعيفة التي ذكرها الطـاعن      
لأن كون شخص أجنبي سجله بإسمه وقت       

 أن ينزل منزل إقرار     ولادته أقصى مراتبه  
ذلك الشخص الأجنبي بأنه أبنه وهو إقرار       
ملغي شرعاً لأن الاستلحاق لا ينفع إلا مع        

صبي معلوم النـسب،    جهل النسب وهذا ال   
ولذلك لما نقل سعد بن وقاص رضـي االله         
عنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم إقرار        
عتبه بن وقاص بأنه أب لابن وليدة زمعة        
التي كانت فراشاً لزمعه ألغي عليه الصلاة       
والسلام ذلك الإقرار لأنه اسلتحاق لـصبي       
نسبه الفراش إلى أبيه الشرعي الذي هـو        

الولـد للفـراش    ( قال  و. صاحب الفراش 
ولأن كون المطعون ضدها    ) وللعاهر الحجر 

كانت في وقت طلاق الطاعن لها حايـضاً        
أمر لا يوجد في الأوراق ما يثبته ، وكذلك         
كونها لم تتلق به خلال مدة الزواج وهمـا         
يعيشان في بلد واحد لا يوجد في الأوراق        
ما يثبته وأما كونها حاولت الإجهاض ولم       

امل وقت الطلاق فعلى تقـدير      تذكر أنها ح  
ثبوت ذلك لا يدل على نفي نسب ابنها إلى         
الطاعن دلالة تقاوم دلالة الفراش الصحيح      
على ذلك ومن ثم يكون الحكم مصيباً فيما        

  .ذهب إليه 
  

  :إن دائرة النقض الشرعية المؤلفة 
  

  رئيس فلاح الهاجري: رئاسة السيد القاضي
  .الدائرة 

محمد الأمين محمد  :وعضوية السيد القاضي
  بيب

  
  .علي الدميري : والسيد القاضي 

  
  المحكمة

  ـــ
  

 الأوراق وتلاوة تقرير    الاطلاع على بعد  
الذي تـلاه القاضـي المقـرر وبعـد       التلخيص  
  .المداولة 
  

  حيــث إن الطعــن اســتوفى أوضــاعه 
  .الشكلية

  
بين من الحكـم  تما يك –وحيث إن الوقائع   

 أن المطعـون     في المطعون فيه وسائر الأوراق   
لـدى محكمـة أبـوظبي       أقامت   ......ضدها  

الدعوى رقم  ..... الشرعية ضد مطلقها الطاعن     
....  وطلبت الحكم بثبوت نسب إبنها       55/1999

إلى أبيه الطـاعن     19/8/1998المولود بتاريخ   
 وطلقهـا   6/10/1997الذي تزوجهـا بتـاريخ      

 والذي أنكر بنوة الصبي له      12/5/1998بتاريخ  
.  

  
حكمت محكمة أول    15/5/1999ريخ  وبتا

درجة بثبوت نسب ابن المطعون ضـدها إلـى         
 شـرعي   75/1999الطاعن، فاسـتأنف بـرقم      

  .أبوظبي
  

 حكمت محكمـة    25/12/1999وبتاريخ  
تأييد بوئناف بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً      الاست

الحكم المستأنف فطعن الطـاعن عـن طريـق         
   .41/22النقض بالطعن رقم 
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 المحكمـة    حكمت 14/4/2001وبتاريخ  
الاتحادية العليا بنقض الحكم لعدم تدخل النيابـة        
العامة في الدعوى وقضت بالإحالـة فحكمـت        

 بقبولـه   31/12/2001 الإحالة بتـاريخ     محكمة
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكـم المـستأنف        
وقضت برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها      
الرسوم فطعنت عن طريق النقض بالطعن رقـم      

25/24.   
  

 حكمت المحكمـة    17/5/2003وبتاريخ  
الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مـع        

  .الإحالة 
  

 حكمت محكمـة    16/12/2003وبتاريخ  
الإحالة بقبـول الاسـتئناف شـكلا ورفـضه         
موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن      
الرسوم والمصاريف وخلت الأوراق مما يفيـد       

 للطاعن إلـى أن طعـن فيـه         إعلان هذا الحكم  
 بالطعن الماثـل وقـدمت      29/1/2005بتاريخ  

النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة       
  هذه المحكمة في غرفة المـشورة بـأن        ورأت

نظر وحـددت جلـسة لنظـر       الطعن جدير بـال   
  .موضوع الطعن

  
وحيث أن الطاعن ينعـي علـى الحكـم         

الفـساد  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و      
في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخـلال       
بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ويبين ذلك       

  :فيما حاصله وجهان 
  

أن الحكم المطعون فيه لم      : الوجه الأول 
يستجب لما وجهت إليه المحكمة الاتحادية العليا       
في حكمها القاضي بالنقض مع الإحالة من حبث        

و الدخول بين المطعـون     مسألة حصول الخلوة أ   
لأن ذلـك   ..... ضدها وبين زوجهـا الأسـبق       

يترتب عليه كون زواج الطاعن وقع في عدتها        

ول فيكون فاسداً لا يلحـق فيـه النـسب          من الأ 
  .للإجماع على فساده 

  
وحيث أن هذا النعـي مـردود ذلـك أن          
الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه بحـث         

هود شهدوا بأن زوج    تلك المسألة واعتمد على ش    
طلقها قبل الخلـوة    .... المطعون ضدها الأسبق    

وقبل الدخول وعلى ما جاء في الحكم الذي أثبت         
طلاقها منها من تصادق الزوجين وقت الطلاق       
على عدم الخلوة وعدم الدخول وهذا كاف فـي         
ثبوت أن زوج المطعون ضدها الأسبق طلقهـا        

 عليهـا   قبل الخلوة وقبل الدخول وعليه فلا عدة      
من ذلك الطلاق ويترتب على ذلك أنها كانـت         
وقت زواج الطاعن بها خالية من العدة فيكـون         

  .زواجها منه صحيحاً شرعاً 
  

أن الحكم المطعـون فيـه       : الوجه الثاني 
اعتمد في ثبوت أبوة الطاعن للطفل المتنازع في        
نسبه على مجرد الفراش ملتفتاً عن قرائن أخرى        

   أوراق رسمية لأب آخـر      مثل كونه منسوباً في   
  

وكون الطاعن كان في فترة زواجه بـالمطعون        
ضدها مقيماً في المستشفى للعلاج من الإدمـان        
ويتعاطى أدوية تضعف من شـهوته الجنـسية        
وكون المطعـون ضـدها سـبق أن حاولـت          
الإجهاض وحاضت قبل الطلاق ولم تذكر وقت       

الـذي سـجل    .... الطلاق أنها حامل وكـون      
 مثـل فـي     لادته بإسمه سبق أن   الصبي وقت و  

الدعوى وكيلاً للمطعون ضدها وأن له مصلحة       
في ثبوت انتساب الولد للطاعن ومع ذلـك لـم          
يدخل في الدعوى وكل هذا يؤكد عـدم صـحة          
انتساب الصبي للطاعن مما يكون معـه الحكـم         

  .معيباً واجب النقض 
  

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلـك أن         
 تزوج المطعون   الطاعنالثابت من الأوراق أن     
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 6/10/1997ضدها زواجاً صـحيحاً بتـاريخ       
 وولـدت ابنهـا     12/5/1998وطلقها بتـاريخ    

 أي بعد   19/8/1998المتنازع في نسبه بتاريخ     
الزواج بنحو عشرة أشهر وبعد الطلاق بنحـو        

 مـدة  نثلاثة أشهر وأنهما بالغين وظـلا يقيمـا      
الزواج في بلد واحد مما يترتب عليه أن كـون          

صبي ولد على فراش صحيح للطـاعن أمـر         ال
واضح لا شبهة فيه ولـم يحـصل فيـه لعـان            

  .مستوفي الشروط
  

لما كان ذلك وكان النبي صلى االله عليـه         
المتواتر المجمـع علـى     وسلم قال في الحديث     

الولد للفراش وللعاهر   ( صحته وعلى العمل به     
فـي ثبـوت    فإن هذا الدليل يكون كافياً      ) الحجر

لمطعون ضدها إلى الطاعن انتساباً     انتساب ابن ا  
معه الالتفات  ثابتاً ثبوتاً شرعياً واضحاً لا يمكن       

إلى تلك القرائن الضعيفة التي ذكرها الطـاعن        
لأن كون شخص أجنبي سـجله باسـمه وقـت          
ولادته أقصى مراتبه أن ينزل منزل اقرار ذلك        

لأجنبي بأنه ابنه وهو إقـرار ملغـي        الشخص ا 
 لا ينفع إلا مع جهل النسب       شرعاً لأن الاستلحاق  

وهذا الصبي معلوم النسب، ولذلك لما نقل سعد        
بن وقاص رضي االله عنه إلى النبي صـلى االله          

 عتبة بن وقاص بأنه أب لابن       عليه وسلم إقرار  
وليدة زمعة التي كانت فراشاً لزمعه الغى عليـه         
الصلاة والسلام ذلك الإقـرار لأنـه اسـتلحاق         

بيه الشرعي الذي هو    لصبي نسبه الفراش إلى أ    
الوليد للفراش وللعـاهر    ( صاحب الفراش وقال    

ن كون المطعون ضدها كانت فـي       ولأ) الحجر
وقت طلاق الطاعن لها حايضاً أمر لا يوجد في         
الأوراق ما يثبته، وكذلك كونها لم تلتق به خلال         
مدة الزواج وهما يعيشان في بلد واحد لا يوجد         

هـا حاولـت    في الأوراق ما يثبتـه وأمـا كون       
الإجهاض ولم تذكر أنها حامل وقـت الطـلاق         
فعلى تقدير ثبوت ذلك لا يدل على نفـي نـسب          
ابنها إلى الطاعن دلالة تقـاوم دلالـة الفـراش          
الصحيح على ذلك ومن ثم يكون الحكم مـصيباً         
فيما ذهب إليه ويكون النعي غيـر قـائم علـى           

  . اساس متعين الرفض
  

  .ولما تقدم يتعين رفض الطعن
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  :المبـدأ  
  

 

 الحكم بإلزام الزوج بالمبيت عند زوجته المدعية ليلة بعد  -

ليلة ما لم يكن خارج المدينة وأن لا يسافر بزوجته 

ان السفر خاصا به إلا بقرعة الأخرى دون المدعية إذا ك

بينهما أو رضا المدعية ما لم يكن بالسفر حاجة لزوجته 

 .الأخرى 



  172

  :الحمد الله وحده وبعد 
  

هــ  9/1/1419يوم الثلاثاء تـاريخ     في  
مة كلدي أنا تميم بن محمد العنيزان القاضي بمح       

وحـضر معهـا    ... الأحساء الكبرى حضرت    
المذكور تزوج  .... بأن  .... فادعت  ... زوجها  

بها منذ عشرين سنة وأنجبت منـه عـدداً مـن           
 ـ        ...... الأولاد ويسكنون جميعاً فـي بيتهـا بـ

هــ  1418بالهفوف وتركهم منذ شهر صـفر       
بالهفوف فـي شـهر     ... وانتقلت لوالدتها بحي    

  .رمضان من العام نفسه وستعود لبيتها 
  

 ـ   بالهفوف، .... ولزوجها زوجة أخرى ب
ن معاشرتها بالمعروف وبالعـدل     وطالبت بحس 

بينها وبين زوجته الأخرى في المبيت والـسفر        
داخل المملكة ، وعدم التغيـب بـدون سـبب          
وإحضار متطلبات البيت إذا طلبت منـه ذلـك         

  .هكذا ادعت 
  

أجـاب بمـصادقة    وبسؤال المدعي عليه    
هــ  1398المدعية على تزوجه بها في عـام        

 ـوانجابها منها أولاداً وأن لها بي      تـسكن  ... تاً ب
فيه وأولادها منه وتركهم منذ شهر ربيع الأول         

هـ ولم يحـس بطعـم الحيـاة        1418من عام   
الزوجية ، وسبق أن أخرجته من بيتها مـرتين         

 وكـان   ولابد أن تحسن معاشرته بـالمعروف ،      
لهم من بعد صلاة العشاء ثم يذهب لعملـه         يأتي  

صباحاً ويعود ظهراً لتناول طعـام الغـداء ثـم          
يخرج عصراً لسوق الغنم وسوف يبيت عنـدها        

 ـ       ومتى ما  ... ليلة بعد ليلة إذ له زوجة أخرى ب
 الأخرى لزيارة أقاربهـا بالـدمام       ذهب بزوجته 

فللمدعية السفر مثلها لمن يذهب له، وأنه يذهب        
 لزيارة أخت لها بالدمام ولـم يتغيـب         بها أحياناً 

... ولن يحضر المتطلبات لوجود ابن لهما اسمه        
عمره عشرون سنة ولديه سيارة وباسـتطاعته       

  .القيام بذلك هكذا أجاب 

 لـذلك أفـادت بـأن       وبعد سماع المدعية  
إحضار المتطلبات لا يلزم ابنهما وأن مقصودها       
 من ذلك متطلبات أولادهما ولا مانع لديها مـن        

مساعدته وذلك بإعطائه بعض الثمن وأمـا مـا         
  . من راتبها يخصها فسوف تنفق على نفسها

  
وبعد سماع المدعي عليه لذلك افاد بأنـه        

... عند العقد له عليها للمرة الثالثة أفهمها وابنها         
بأن ذلك عليها لأن له زوجة أخرى أنجبت منه         
 ثمانية أولاد ولقلة راتبه إذ لا يتجاوز ثلاثة آلاف        

   ) .3000(ريال 
  

وبعرض ذلك على المدعية أفـادت بأنـه        
عندما ذكر لها ذلك ذكرت لـه بأنهـا سـوف           
تساعده في ذلك ثم قررت المدعية عدم المطالبة        

  .بإلزام المدعي عليه بإحضار متطلبات البيت 
  

وحيث الحال ما ذكر ولمطالبتها بحـسن       
معاشرتها بالمعروف وبالعدل بينها وبين زوجته      

في المبيت والـسفر داخـل المملكـة        الأخرى  
ولمطالبتها بعدم التغيب بدون عذر وحيث تبـين        
أن المدعي عليـه يـسكن وزوجتـه الأخـرى          
بالهفوف مكان بين سكني المدعية ولما أفاد بـه         
من عدم معاشـرة المدعيـة لـه بـالمعروف          

 ـ      .... واستعداده بالمبيت عند المدعية في بيتها ب
لما يـسافر بزوجتـه     ليلة بعد ليلة والسفر بها مث     

الأخرى ولعدم مـصادقته لهـا علـى التغيـب          
ولاستعداد المدعية بالعودة لبيتها ولما ذكره أهل       
العلم رحمهم االله في باب عشرة النساء بأنه يلزم         
كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف       
من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل كل منهما        

 وعدم إتباع ذلك    ما للآخر عليه من حق بطلاقةٍ     
بمنةٍ أو أذى وأنه يسن لكل منهما تحسين الخلق         
لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه وأن من كان له         
زوجتان فأكثر يلزمه القسم في المبيت ليلة وليلة        
وأن عماد ذلك الليل لأن الإنسان يأوي فيه إلـى          
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منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشـه مـع          
يشته بالنهـار وأنـه     زوجته عادة وذلك لمن مع    

يحرم دخوله نهاراً إلى غيرها إلا لحاجة كـدفع         
نفقة وعيادة أو سؤال عن أمـر يحتـاج علـى           
معرفته أو زيارتها لبعد عهده وأنه ليس للـزوج         
السفر بإحداهما إلا بقرعة أو رضاهن ورضـاه        

وقولـه  ) وعاشروهن بالمعروف : ( لقوله تعالى 
) وفولهن مثل الذي علـيهن بـالمعر      : ( تعالى

ولما ورد عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت         
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقسم بيننا         ( 

  ) .فيعدل 
  

وحيث إن عمل المدعي عليـه بالنهـار        
: ولجميع ما تقدم ذكره فقد قررت ما يلـي أولا         

ألزمت كلاً منهما بمعاشرة الآخـر بـالمعروف        
 عليه  ألزمت المدعي : ثانيا  . حسبما ذكر سابقاً    

بالمبيت عند المدعية ليلة بعد ليلة بعد عودتهـا         
 .لمنزلها وبقائها فيه ما لم يكن خارج الأحـساء        

أفهمته بألا يسافر بزوجته الأخـرى دون       : ثالثا  
المدعية إذا كان السفر خاصـاً بـه إلا بقرعـة           
بينهما أو رضا المدعية ما لم يكن بالسفر حاجة         

يهـا فـي    تعلق بزوجته الأخرى وألا يدخل عل     ت
النهار الخاص بالمدعية ما لم يكن ذلك لحاجـة         
وبما ذكر حكمت، ولم تقنع به المدعيـة طالبـة          
تمييزه بعد تقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثـين        

هـ وإلا فلا تمييز    21/1/1419يوماً من تاريخ    
  .وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
فقد جرى الإطلاع   : الحمد الله وحده وبعد     

 اللائحة الاعتراضـية ووجـدت فيهـا أن         على
المدعية عـادت وطالبـت بإحـضار طلباتهـا         
وطلبات أولادها كما طالبت بإعطائها صوراً من       
الأوراق الرسمية التي تخصها وأولادها وحيـث       
أن المدعية قررت في هذه القضية عدم المطالبة        
بإلزام المدعي عليه بإحضار متطلبـات البيـت        

فـي الوقـت     ببيتهـا    وحيث إنها غير موجودة   
الحاضر بل انتقلت منه إلى بيت والدتها وحيـث         
إن مطالبتهـا لـصور مـن الأوراق الرســمية    
مستجدة لذا فقد صرفت النظر عـن مطالبتهـا         
بإلزام المدعي عليه إحضار متطلباتها وأولادها      
وعن مطالبتها بإعطائها صـوراً مـن الأوراق        

ة الرسمية التي تخصها وأولادها في هذه القـضي       
ولها المطالبة بدعوى مستقلة متى رغبت وبمـا        
ذكر حكمت وصلى االله على محمد وعلـى آلـه          

  .وصحبه وسلم 
  

صدق الحكم من محكمة التمييز بـالقرار       
  .هـ 16/2/1419أ وتاريخ / ش/ 296رقم 
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  :المبـدأ  

  

 

نظر إلى ال السوابق القضائية لا ينبغي الاسترشاد بها من غير  -

وقائع الأقضية ومدى تطابق ملابساتها، فالأقضية ووقائعها 

 وملابساتها قد تختلف باختلاف المتخاصمين وعاداتهم

وبيئاتهم، ومن ثم فلا ينبغي قراءة المبدأ الذي أرسته 

نظر إلى ملابسات الحال وأحوال الالسابقة القضائية من غير 

 .الناس وأعرافهم
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  المحكمة العليا

  م111/1992: النقضقرار 

  م13/7/1992: الصادر في 

  
  :القضاة 

  

سـيد أحمـد العـوض      / صاحب الفضيلة الشيخ  
  قاضي المحكمة العليا    رئيسا

  
محمد البشير الحجـاز    / صاحب الفضيلة الشيخ  

  قاضي المحكمة العليا    عضوا
  

عبد الـرحمن شـرفي     / صاحب الفضيلة الشيخ  
  قاضي المحكمة العليا    عضوا

  
  :ن المحامو
  عبد الواحد عبد االله   عن الطاعن/ الاستاذ 

  
  عبد الرحمن محمد عبدالرحمن شرفي: القاضي
  م 9/7/1992: التاريخ 

  
  المذكرة

  
م قـضت محكمـة     1/10/1991بتاريخ  

 دائرة الأحوال الشخصية في القـضية       –عطبره  
 للمدعية على المدعي عليـه      243/1990نمرة  

ها الزوجية  بنفقة بنتها منه ، ورفضت دعوى نفقت      
باعتبارها ناشزاً ، لخروجها من منزل الزوجية       

م 8/12/1991وبتـاريخ   . الشرعي بدون مسوغ  
أصدرت محكمة استئناف الولاية الشمالية قراراً      
بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بـرفض       

باعتبار أن المنزل غير    دعوى النفقة الزوجية ،     
 الاستئناف بالنفقـة  شرعي ، وقد حكمت محكمة      

الزوجية التي رأتها مناسبة ، كما أنها عدلت في         
وقالت محكمة  . مقادير النفقة المحكوم بها للبنت      

الاستئناف بأن الاشتراك فـي المنـافع يجعـل         
  .المنزل غير شرعي 

تقدم الأستاذ عبد الواحد عبد االله بعريضة       
الطعن بـالنقض نيابـة عـن موكلـه بتـاريخ           

ــة 16/1/1992 ــر محكم ــأن تقري ــائلا ب  م ق
الاستئناف عدم شرعية المنزل جاء مخالفاً لمـا        
أرسته السوابق القضائية التي قررت أن المنزل       
يكون شرعياً لـسكني أمثـال الزوجـة رغـم          
الاشتراك في المنافع ، وبأن محكمة الاسـتئناف        
لم تسبب قرارها بمقدرا النفقة ، رغم أن الطاعن         

أربعمائـة جنيـه    )  ج 400( قد حلف بأن دخله     
  .شهرياً 
  

 ما يفيـد إعـلان      – بعد البحث    –لم نجد   
  :الطاعن بقرار محكمة الاستئناف 

  
  الأسـباب

  
الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع فـإن       

لم يقـم البينـة علـى       ) المدعي عليه  ( الطاعن
شرعية المنزل، فالشاهد قد شـهد بـأن منـزل          

) المدعي عليه (الزوجية مشترك مع أهل الزوج      
 يتوسطه بـاب،    في حوش واحد مفصول بحائط    

والحمام مشترك ، والمطبخ مشترك ، أما الشاهد        
الثاني فقد شهد بأن المنزل مشترك ، مفـصول         

مفتوح ليس بـه بـاب ،       ) منفذ(بجدار يتوسطه   
ويمكن أن يمر به أي شخص، واتفق الـشاهدان         

  .فيما سوي ذلك من مشتركات المنافع 
  

وعليه فإن الشاهدين لم يتفقا ، خاصة وأن        
لثاني قد أفاد بما يؤكـد عـدم شـرعية          الشاهد ا 

ذاته كان  ) الطاعن(المنزل، ثم أن المدعي عليه      
خلال الدعوى على قناعة مـن عـدم شـرعية          
المنزل، الأمر الذي جعله يلتمس مـن محكمـة         

الـسماح لـه    ) على لسان محاميه    ( الموضوع  
بتقديم بينة على أن المدعي عليه قد عرض على         
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لب منها الانتقال إليه    المدعية منزلاً شرعيا ، وط    
ورفضت الذهاب إليه ، وذلك بعد شـهر مـن          

كـان ذلـك     (( –خروجها من منزل الزوجية     
الطلب منه بالسماح بتقديم البينـة فـي جلـسة          

ولما قررت المحكمة الـسماح     )) . 14/8/1991
له بإثبات ذلك ، استحضر شاهدين لم يشهدا لـه          

ن ،  بل ذكرا بأنهما لا يعرفـا       -بشئ مما إدعاه    
شيئاً عن سبق إعـداده منـزلاً شـرعيا ، ولا           

وإزاء ما   . -يعرفان شيئاً عن طلبه انتقالها إليه       
سبق يتضح أن المنزل محل النزاع ليس شرعياً،        
ولا سيما في زماننا هذا وبالأخص في بيئة مثل         
مدينة بربر التي اعتـاد أهلهـا علـى الـسكن           

  .الإنفرادي المستقل بمنافعه 
  

ن السوابق القـضائية لا     ونشير هنا إلى أ   
ينبغي الاسترشاد بها من غير نظر إلى وقـائع         
الأقضية ومدى تطابق ملابـساتها ، فالأقـضية        
ووقائعها وملابـساتها قـد تختلـف بـإختلاف         
المتخاصمين وعاداتهم وبيئاتهم ، ويجب مراعاة      
التشابه بين وقائع وملابسات القـضية المعنيـة        

لقـضائية،  ووقائع وملابسات أقضية الـسوابق ا     
ومن ثم فلا ينبغي قراءة المبـدأ الـذي أرسـته           
السابقة القضائية من غير نظر إلـى ملابـسات         

  .الحال وأحوال الناس واعرافهم 
  

وأخيراً فإن النعي علـى حكـم محكمـة         
الاستئناف بعدم تسبيب مقادير النفقة رغـم مـا         
حلفه الطاعن من يمين ، يعد نعياً غير سـديد ،           

ئناف قد ذكرت مـا يثبـت       ذلك أن محكمة الاست   
على ) الطاعن(رجوعها إلى دخل المدعي عيله      

نحو ما في التحـري الإداري وذكـرت بأنـه          
على حد تعبير محكمة    ) يزاول مهنة في كشك     (

الاستئناف ، ومن ثم لم يبق عيـب فـي حكـم            
أمـا  . محكمة الاستئناف يستوجب الوقف عنده      

التي قامت محكمة الموضـوع     ) اليمين الحاسمة (
فلعمرى فهـي   ) الطاعن(تحليفها للمدعي عليه    ب

بدعة في دنيا الإجراءات الخاصة بمثـل هـذه         
الدعاوى، ولا سند له مـن فقـه ولا قـانون ،            
وأعجب من محاولة المحامي الطاعن من الإفادة       

  .منها 
  

لذلك لا نجد ما يدعوى للتدخل في حكـم         
  .محكمة الاستئناف الذي نرى موافقته الصواب

  
  د أحمد العوضسي: القاضي 
  م11/7/1992:  التاريخ 

  
 والإطـلاع   -بعد الإطلاع على الأوراق   

على ما كتبه الاسـتاذ عبـد الـرحمن محمـد           
عبدالرحمن شرفي أتفق معه فيما ذهب إليه من        
أن السوابق القضائية التي يراد مـن المحكمـة         
الاسترشاد بها لابد فيها من النظر إلى الوقـائع         

أمامها كما اتفق معه    ومدى مطابقتها لما عرض     
أصدرت قرارهـا   في أن محكمة الاستئناف قد      

بعد أن استكملت الإجراءات المطلوبة لذلك أمـا        
ما قامت به محكمة الموضوع مما سمي باليمين        

كما ذكره الأسـتاذ شـرفي      ( الحاسمة فلا وجه    
ولذا فإني أؤيده فيما ذهب إليه من عدم التـدخل          

  ) .في قرار محكمة الاستئناف 
  
  محمد البشير محمد الحجاز. د: لقاضي ا

  م13/7/1992:  التاريخ 
  

  .أوافق الزميلين فيما توصلا إليه 
  

  :الأمر النهائي 
  

قررنا شطب الطعن ايجازياً إذ لا أمل فيه        
 إجراءات مدنيـة لـسنة      186طبقاً لنص المادة    

  .م 1983
  
  


